
 فكرة الحوكمة وتطورها التاريخي

يُعد مصطلح الحوكمة من المصطلحات التي أخذت في الانتشار على الساحة الدولية، وهو يعني أسلوب ممارسة الادارة 

 الرشيدة أو حوكمة الشركات. 

 المالية.إذن الحوكمة هي نظام إدارة الشركات ومراقبتها، فم ممارسة السلطة والقيادة في المؤسسات 

لغويا، هي عملية التحكم والسيطرة من خلال قواعد وأسس الضبط بغية تحقيق الرشد وهي نظام مراقبة بصورة متكاملة 

 وعلنية للشفافية والموضوعية والمسؤولية. 

 قانونيا، هي الاطار التشريعي والقواعد القانونية التي تحمي الأفراد والأطراف ذوي العلاقة. 

القواعد والضوابط والاجراءات الداخلية في الشركات التي توفر ضمانات تحقيق حرص المديرين على  إداريا، هي مجموعة

حقوق الملاك، كما أنها مجموعة ممارسات تنظيمية وإدارية تضبط العلاقة بين أصحاب المصالح المختلفة بمن فيهم متلقو 

 لمديرين.الخدمة، وتحمي حقوق الأطراف ذوي العلاقة والممارسات الخاظئة ل

بعد تراكمات من نتائج دراسات حول إخفاق شركات   1999تاريخيا، ظهر الحديث عن الحوكمة بوضوح كع بداية عام  

عملاقة دوليا، وقد ساهم حدوث الأزمات المالية في دول جنوب شرق آسيا، روسيا، أمريكا الجنوبية في تلم الفترة إلى تزايد  

 الاهتمام بالحوكمة.

 وكمة اقتصادية، سياسية، أم عالمية؟؟؟ومع ذلك، هل هي ح

إن مفهوم الحوكمة هة مفهوم متناقض بحد ذاته حسب طريقة استعماله وطرحه، وإن كان القصد الأساس ي منه فن 

 الادارة والحكم، فصل الادارة عن السلطة. 

 لذلك يمكن لنا تقسيم مفهوم الحوكمة إلى نوعين: 

 حوكمة الشركات في القطاع الخاص. -

 سياسة وهنا المقصود بالقول العمل السياس ي والاداري إن كان على المستوى المحلي، الاقليمي والدولي. حوكمة ال -

والجمعيات  المساهمة  الشركات  بإدارة  وتعني  العامة،  للمصالح  الجماعية  أو  العامة  الادارة  بالمطلق  تعني  فالحوكمة 

 والمنظمات، يصح تطبيقها في القطاع العام والخاص.

 تعني الحوكمة الوظيفية، السياسية، العامة، الخاصة، المحلية، الأممية، الاستراتيجية. إن الحوكمة

الفساد،   محاربة  الديمقراطية،  المشاركة،  التكامل،  الشفافية،  الادارة،  الحوكمة،  لتعبير  العام  المفهوم  يدخل  هنا  من 

 ستدامة.تحمل المسؤولية، الادارة الصحيحة للموارد، حماية البيئة والتنمية الم

إذن يعود أصل مفهوم الحوكمة إلى القطاع الخاص، إلى المؤسسات الخاصة حيث تعني بإدارة الشركات بمعنى وضع أطر 

مبدأ فصل  أهمية  هنا  ومن  الاداري،  أم  المساهم  القرار  اتخاذ  له حق  من  أي  الاداريين،  ونفوذ  المساهمين  لنفوذ  عامة 

 اهميين وبالتالي حلّ تدريجيا مفهوم حوكمة الشركات محل إدارة الشركات. السلطة والادارة عن إدارة الرأسمال والمس

إن الفكر السياس ي والاداري استعان بمفهوم حوكمة الشركات وحوله إلأى مفهوم سياس ي في كثير من الدول الغربية، على 

 على كل القطاعات في الدولة.   الأقل التي تطبيق النظام الديمقراطي الليبرالي، وبالتالي أصبح هناك نظام للحوكمة مطبق



 في مؤتمر يالطا مابين الشرق والغرب، وهذا ماعٌرف إبان 
ً
 بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا

ً
إن العالم تم تقسيمه أفقيا

الحرب الباردة بالصراعات السياسية والايديولوجية والاضرابات والانقلابات وثورات، فقد تحول الصراع شيئا فشيئا من  

 جنوب.-غرب إلى صراع اقتصادي عمودي شمال-سياس ي ايديولوجي أفقي شرق صراع 

  ودول الجنوب تتوفر على المارد الأولية وتفتقر إلى عمليات الاستخراج 
ً
فالعالم قسم عموديا بين شمال متقدم صناعيا

 والانتاج والتسويق والتصنيع. 

عالمية للقوة الدولية وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي وبعد الحرب الباردة  وانهيار المعسكر  الشرقي خلت الساحة ال

إلى  والوصول  أهدافه  لتحقيق  العولمة  فكرة  طرح  عليه  وكان  العالم  أرجاء  جميع  على  الطرق  بشتى  سياستها  فرضت 

 استراتيجيته.

م بأسره، من خلال عملتها الدولار  فقوة الولايات المتحدة الأمريكية تكمن في السيطرة على  التجارة الدولية وبالتالي على العال

 الامريكي كعملة دولية وحيدة، إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والغات ثم المنظمة التجارة العالمية.

فقد برزت الحاجة الموضوعية لتنظيم التجارة الدولية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية  وبمبادرة الولايات المتحدة 

في    الأمريكية توقيع  وتم  الدولية  التجارة  مشكلات  لبحث  دولي  مؤتمر  للتعريفا   30/10/1947عقد  العامة  اتفاقية  على 

 . 1948( ودخلت حيز النفاذ عام General Agreement on Traffic Tradeالجمركية والتجارة  )

لمتعلقة بتنظيم التجارة الدولية ( الاشراف على جولات المفاوضات حول تجارة السلع والاجراءات اGATTوكان من مهام )

( الأساسية تعتمد على تحرير التجارة الدولية، عدم التمييز، تحديد معاملات السلوك في المعاملات GATTوكانت مبادئ )

جنب سياسة الاغراق، مبدأ المعاملة الوطنية، المعاملة المتميزة والأكثر تفضيلا 
ُ
التجارية الدولية، وذلك بوضع ضوابط ت

والتفاوض، وكانت مفاوضات دامت حوالي  للبلدا المشاورات  التجارية عن طريق  النزاعات  النامية وجل  سنة حتى    50ن 

 . 1995(عام  World Trade Organizationانشاء منظمة التجارة العالمية )

دولة في عام    156من اجمالي التجارة الدولية بين أعضاء المنظمة حيث بلغ عدد الدول المنتمية إليها     %90مع الاشارة أن  

2012 . 

إن منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التبادل التجاري الدولي من كل القيود، ورفع 

لطلب على الموارد الاقتصادية والاستغلال الأمثل لها، وتوسيع وتسهيل مستوى الدخل الوطني للدول الأعضاء، وزيادة ا

امكانات النفاذ  إلى الأسواق العالمية والمساعدة في حل المنازعات بين الدول والادارة الآلية للسياسات التجارية، والتعاون 

التجارية والمالية والنقدية، واستفادة  (، لتحقيق الانسجام بين السياسات  FMI-BMمع المؤسسات الدولية المالية الأخرى )

 الدول ضمن المنظمة من تحرير التجارة وحركة رؤوس الأموال الدولية. 

في تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية ووضع الإطار المؤسساتي الذي جعل من التحرر  إن قيام المنظمة شكل تقدما 

 أن الدول النامية تنتقد المنظمة ودورها في الاقتصادي المتسارع لأسواق السلع والخدمات ورؤوس الأمو 
ّ
ال والتقنيات، إلا

يقترن   المالية  الأسواق  الاستثمار وعولمة  تحرير  أن  النامية  الدول  تعتبر  الصناعية، حيث  الكبرى  القوى  مصالح  خدمة 

وأزمة   1998عام  ، وأزمة روسيا  1997، أزمة جنوب شرق آسيا عام  1994بمخاطر وأزمات مالية دولية كأزمة المكسيك عام

 . 2008الرهن العقاري عام 



لرؤوس  ومتقلبة  ومفاجئة  كبيرة  تدفقات  إلى حدوث  أدى  الدولية  الاستثمارات  تحرير  من  عنها  نتج  وما  المالية  فالعولمة 

الأموال قصيرة الأجل التي تبحث عن الربح السريع وتحدث أضرار بالغة بالاستقرار الاقتصادي، ومنه تحصين الاقتصاد 

ني وتأمينه ضد المخاطر تدويل مدخراته الوطنية وعدم سماح بالعولمة المالية بسحبها إلى الخارج، ووضع سياسات  الوط

 وإجراءات فاعلة لجذبها ووضع ضوابط معينة لعمليات الاستثمار من خلالها

ها المالية من خلال عولمة وبهذه الطريقة هيمنت الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الاقتصادي العالمي وفرضت سيطرت

 عملتها واقتصادها عبر العالم عن طريق المؤسسات المالية النتخصصة خاصة منظمة التجارة العالمية 

العالمي   المالي  النظام  رّد فعل من  العملة الاوروبية والدول الاتحاد الاوروبي هي  لها  التي تتعرض  ومن الممكن أن المشاكل 

كل داخلية، وإبقائها ضمن العولمة المالية الامريكية، لكن من الواضح أن تطور قوة دول  لاضعاف المنافس وإاهائه بمشا

( في المدى المتوسط والطويل سوف تتغير تركيبة الدول الصناعية الكبرى وسوف تنتقل القوة إلى الشرق BRICSالبريكس )

 إلى القوة الاقتصادية والمالية والبشرية الصاعدة
ً
 الغرب، استنادا

ً
، حيث تنسق للتأثير في الاتفاقيات الأساسية، وهي  بدلا

 . -تجمع تجاري  –ومجموعة آسيان  -تحالف سياس ي اقتصادي –لا تشبه الاتحاد الأوروبي 

إضافة إلى المؤسسات المالية، طرحت بعض الأفكار في نطاق الحوكمة على المستوى الدولي بإعطاء دور أكبر لمنظمة الأمم 

 مجلس ا
ً
رغم أن هناك دعوة وطرح بإدخال إصلاحات منها ترشيح عدد دول لانضمام إلى    – لأمن الدولي  المتحدة وتحديدا

ألمانيا وغيرها   الهند،  البرازيل،  اليابان،  منها: تركيا، جنوب افريقيا،  الدولي  لأن هناك سيطرة من بعض    –المجلس الأمن 

رى بعض المواقف المغايرة للموقف الأمريكي خاصة الدول على مسار المجلس خدمة لمصالحها وهيمنتها على العالم، حيث ن 

 من طرق روسيا الفيدرالية والصين الشعبية في مجلس الأمن الدولي في مجال السياسة الاقليمية والدولية. 

 مضمون الحوكمة: 

  Corporate Governanceمصطلح الحوكمة هو ترجمة مختصرة للمصطلح حوكمة الشركات = 

 طلح هي أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة. أما الترجمة العلمية للمص

 وقد اختلف المفكرين على تعريف قاطع ومحدد لمفهوم الحوكمة، حيث ينظر إليه البعض:

من الناحية الاقتصادية على أنه الآلية التي تساعد في الحصول على التمويل، وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة  -

 بينما يرى البعض الآخر.واستمرارها في الأجل الطويل؛ 

التعاقدية والتي تحدد حقوق وواجبات حملة الأسهم   - العلاقة  إلى طبيعة  أنه يشير  القانونية على  الناحية  من 

 وأصحاب المصالح من ناحية، والمديرين. 

مية  ومن ناحية أخرى ينظر إليه من الناحية الاجتماعية والأخلاقية من واقع المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التن -

 .الاقتصادية 

كما عرفت الأوساط العلمية مفهوم الحوكمة: الإدارة الرشيدة والحاكمة، ويشير إلى القوانين والقواعد والمعايير  -

التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى، 

 .دارة لأموالهم وتعظيم الربحية وتحقيق الرقابة الفعّالةبحيث يضمن الممولون حسن استغلال الإ 

 

 (: الحوكمة بأنها: هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها. IFCتعريف مؤسسة التمويل الدولية )



القائمين على إدارة ( الحوكمة بأنها: مجموعة من العلاقات فيما بين OECDتعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

 الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم وغيرهم من المساهمين.

تعريف آخر: الحوكمة بأنها: مجموعة قواعد ادارية تستخدم لإدارة الشركة من الداخل، ولقيام مجلس الإدارة بالاشراف  

 عليها لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهميين. 

الحوكمة تعني النظام العام، أي وجود نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الآداء، وبمعنى آخر، فإن  

كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على المدى البعيد وتحديد المسؤول عن التصرفات الادارية والمالية غير الصحيحة مع  

 تحميل المسؤولة لكل من لحق ضرر  بالمصلحة العامة.

الحوكمة: بأنها مجموعة من القوانين والنظم زالقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الاداري عن تعريف 

طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف أي عمل منظم سواء في وحدات القطاع الخاص أو في  

 وحدات القطاع العام.

العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خصوصا في أعقاب الانهيارات الاقتصادية ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في  

 والأزمات المالية التي شهدتها دولا عديدة،  

وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لإتجاه دول للتحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد على الشركات الخاصة 

من النمو الاقتصادي؛ وما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية،فتزايدت انتقال    لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة

رؤوس الأموال عبر الحدود واتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الادارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات 

لاهتمام بالحوكمة، وبناء عليه تهدف  المديرين، ووقوع الكثير من الشركات في أزمات مالية، ودفعت تلك الأزمات العالم ل

قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة إدارة المنظمة، كما تؤكد هذه القواعد على 

 أهمية الالتزام بأحكام القانون.

المالية الهولندية في كما ظهر مفهوم حوكمة القطاع العام أو مايعرف بحوكمة الحكومات بشكل تطبيقي في نقاشات وزارة  

حيث عقدت عدة ورش واجتماعات بهدف تفعيل دور حوكمة القطاع العام في هولندا وحاولة على الاجابة عن   2000عام  

 ماهية هذا النوع من الحوكمة وكيفية تطبيقها.

الحكومية لعدم حدوث أزمات  إن أهم ما اهتمت به حوكمة القطاع العام هو تكريس كافة الجهود من محتلف القطاعات  

تطبيق  في  خلل  عند حدوث  المسؤوليات  وفقدان  الاداري  النظام  في  التحكم  فقدان  إلى  تؤدي  التي  عام  بشكل  الادارية 

 الأنظمة والمشاريع المختلفة. 

 يبدأ بالارادة والعزيمة لتكريس الشفافية في القطاعات المشتركة ب
ً
 وطنيا

ً
عد حوكمة القطاع العام مشروعا

ُ
نظرة أفقية ت

لاعمودية، حيث يعمل المشروع على عدة محاور من أبرزها معالجة حالات تعارض المصالح، وانعدام المسؤوليات، وتقليل 

 المخاطر وقياس وتقييم الأداء المشترك بين دوائر القطاع العام )يعني كل القطاعات(. 

 


